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مقدمـة

موضوع البحث وأهميته : 


الحمد لله القائل : " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً(1) " . 

والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد الرسول النبي الأمين ، أما بعد :


فقد خلق الله آدم ، وفضله على سائر خلقه ، وعلمه ما لم يعلم ، وطلب من الملائكة أن يسجدوا له ، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر ، كيف يسجد لمن خلقه الله من طين وهو الذي خلقه الله من نار ، أسرها إبليس في نفسه ووسوس لآدم وزوجه أن يأكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهما ، وكان جزاؤهما الطرد من الجنة وعندما هبطا إلى الأرض بعد أن غفر الله لهما ظلمهما لنفسيهما كان إبليس لهما ولذريتهما بالمرصاد . 

وعبر تاريخ البشرية الطويل كان من بين ذرية آدم من هداه الله الصراط المستقيم فكان له الفوز العظيم ، وكان من بينهم ـ ولا زال ـ من اتبع خطوات الشيطان فباء بالخسران المبين ، ومن أتباع  الشيطان فئة من المجرمين تسلطت على مستضعفين من البشر واستغلتهم استغلالاً وصل إلى حد القهر والاسترقاق وكان الإنسان لدى المجرمين الضالين مالاً يباع ويشترى كاملاً ومجزأً ، حياً وميتاً (2) .

وقد تعجب أيها القارئ إذا علمت أن الرق لم يكن من صنع الإنسان المتوحش ـــــــــــــــــــ

(1)
سورة الإسراء ، الآية 70 .
(2)
د . محمد فتحي عيد : عصابات الإجرام المنظم ودورها في الاتجار بالأشخاص ، بحث مقدم لندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مركز الدراسات والبحوث ، 2005 م ص 9 . 

وإنما كان من صنع الإنسان المتحضر ، فالجماعات البدائية التي كانت تعيش في العصر الحجري وتغتذي من الصيد والقنص وجني الثمار الطبيعية لم تعرف الرق ، فقد كان يشيع فيها التعاون والمساواة وتعمل مشتركة في تحصيل غذائها وإذا ما ندر الغذاء فقد تدفعها غريزة  الكفاح من أجل البقاء إلى قتل المستضعفين من أبنائها الذين لا يقدرون على الحصول عليه ، فيقتلون الشيوخ والمرضى أو يتخلون عنهم فيموتون من سغب وجوع ، وقد يقتلون النساء والأطفال لأنها أفواه لا نفع منها ، وكانت تعتبر الغريب عنها عدواً لها يريد أن يستولى على ما في يدها من قوت فكانت تقتله وربما أكلته لأن استبقاءه حياً يكلفها عبء غذائه وحراسته . 


ولما أخذ الإنسان في تأهيل بعض الحيوانات وصنع الشباك توفر له الغذاء ، فسلم من كان يقتل ، وسلم معه العدو المأسور ، وأخذت الجماعة تفيد منه في رعي ماشيتها أو في صنع شباكها وحل استخدام الأسير محل قتله ومن هنا نشأ الرق كظاهرة اجتماعية تقوم على استغلال إنسان قوي لإنسان ضعيف بدلاً من قتله ، واعتبر نجاة الأسير من حيث الأخلاق تقدماً كبيراً ، فالعيش في أدنى مراتب الحياة أهون من القتل(1) . 

وكنا نتوقع نحن أبناء القرن العشرين أن نكون جميعاً أحراراً في دنيا الله الواسعة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ، فالأصفاد تحولت إلى أغلال من الحاجة والديون ، وبعد أن كان دخول الإنسان في دائرة العبودية لغير الله عنفاً وكرهاً، أصبح دخوله فيها بمحض إرادته تحت وطأة شظف العيش وقهر الدين ، فهاهو تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في شأن الاتجار بالبشر (2) ، يؤكد أن مئات الآلاف من ـــــــــــــــــــ
(1)
د . عبد السلام الترمانيني : الرق ماضيه وحاضره ، بدون دار نشر ، الطبعة الثالثة ، 1997 ، ص 19 .

(2)
التقرير السنوي في شأن الاتجار بالبشر لعام 2003 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون العالمية، موقع الخارجية الأمريكية على الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت". 

النساء والأطفال والرجال قد دفعتهم الظروف الاقتصادية السيئة أو الكوارث الطبيعية أو مجرد الرغبة في حياة أفضل إلى أن يكونوا محلاً للاتجار والاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل ، ويشير التقرير إلى أن مشكلة الاتجار بالأشخاص تفاقم خطرها في القرن الحادي والعشرين وأن ملايين البشر في كثير من أنحاء العالم يعانون في صمت من استغلالهم جنسياً أو من تسخيرهم للعمل في أعمال شاقة أو مكروهة دون أجر أو لقاء أجر ضئيل ، ويضيف التقرير أن منظمة العمل الدولية تعتبر مشكلة السخرة في تجارة الجنس أو في ممارسة الأعمال من أكبر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في بداية الألفية الثالثة . 

من أجل ذلك تعددت المواثيق والاتفاقيات الدولية التي عنيت بموضوع قمع الاتجار بالأشخاص أو استغلالهم (1) ، لعل من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة المرفقة بها ، حيث دخلت الاتفاقية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة  النساء والأطفال حيز التنفيذ في سبتمبر عام 2003 ، وفي قرارها رقم " 137/58 المؤرخ في 22 ديسمبر عام 2003 " طالبت الجمعية  العامة للأمم المتحدة الدول أعضاء المجتمع الدولي بتيسير ودعم التعاون الدولي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة ضحايا هذا الاتجار . ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في المجتمع الدولي اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير لمكافحة هذه الآفة المسماة بالاتجار بالبشر لعل من أبرزها وجود ـــــــــــــــــــ

(1)
منها على سبيل المثال اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير سنة 1949 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة سنة 1979 ، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ، واتفاقية لاهاي لسنة 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون الدولي بخصوص التبني ، لمزيد من التفصيل راجع ، د . ممدوح عبد الحميد :  الاتجار بالبشر من منظور أمني ، ورقة بحثية مقدمة لندوة مكافحة  الاتجار بالبشر ، مركز البحوث والدراسات الأمنية ، القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ، 2005 ، ص 277 وما بعدها . 
حزمة من القوانين الصارمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها مع رصد عقوبات مشددة لهذه الممارسات (1) ، وذلك إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ويبقى الشق الإجرائي لمبدأ الشرعية حيث ينبغي أن تكون كافة الإجراءات التي اتخذت بصدد جريمة من جرائم الاتجار بالبشر قد تمت وفقاً لنصوص القانون فتطبيق قانون العقوبات يقتضي البدء بكشف الحقيقة من خلال إجراءات معينة نص عليها القانون ، فإذا ثبت أن المتهم لم يرتكب الجريمة المسندة إليه فلا تتوافر الحقيقة التي تبرر توقيع العقاب على هذا المتهم (2) . وإذا نظرنا إلى الإجراءات الواجب إتباعها في مواجهة المتهم منذ لحظة ارتكابه للجريمة بصفة عامة وجريمة الاتجار بالبشر بصفة خاصة نجد أنها تمر بمراحل ثلاث (3) :
ـــــــــــــــــــ

(1)
وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديمها في تقريرها السنوي عام 2003 على أنها مثال جدير بالإعجاب ، ففي أكتوبر من عام 2000 وبعد صدور قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأمريكي أنشأت الإدارة الأمريكية مكتباً في وزارة الخارجية لتولي مهام وضع سياسات وإعداد التقارير والتحليلات الخاصة بالاتجار بالبشر ، وفي التقرير السنوي للولايات المتحدة عام 2003 قسمت وزارة الخارجية الأمريكية الدول على ثلاث فئات طبقاً لجهود الدول في مكافحة الاتجار ، ضمت الفئة الأولى : الدول التي تساهم بفاعلية في مجال مكافحة الاتجار وتتطابق مع المعايير المحددة للمكافحة ، وتضم الفئة الثانية : الدول التي لا تعمل جاهدة على تبني سياسات فعالة ولكنها لديها اهتمام لبذل جهود أقل في مكافحة الاتجار ، وتضم الفئة الأخيرة : الدول التي لا تهتم بمكافحة الاتجار ، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لهذا التقرير في الفئة الأولى ، لمزيد من  التفاصيل راجع ، د . ممدوح عبد الحميد :  المرجع السابق ، ص 290 وما بعدها .   
(2)
د . محمود محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية عشرة ، 1988 ، ص 3 . ؛ د . أحمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، طبعة معدلة ، 1995 ، ص 18 ؛ د . مأمون محمد سلامة : قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، 2005 ، ص 15 . 
(3)
د . محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، ص 49 .

الأولى : التحري والاستدلال ، وفيها تستكشف  الجريمة وتجمع عناصر التحقيق أو الدعوى ، ويقوم بها أعضاء الضبط القضائي .
والثانية : التحقيق الابتدائي : ويراد به التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين توطئة لإحالة الدعوى إلى المحكمة أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها ، والنيابة العامة هي السلطة الأساسية في التحقيق في الجنايات والجنح . 
والثالثة : المحاكمة والحكم : وتتولاها المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها وفقاً لاختصاص كل منها . 

ودراستنا في هذا البحث لا تتعلق بالجانب الموضوعي لمبدأ الشرعية ، حيث لن نتناول بالدراسة جرائم الاتجار بالبشر من حيث أركانها والعقوبات المقررة لها ، بل تنصب الدراسة على الجانب الإجرائي لمبدأ الشرعية ، ومن ثم سوف نتناول بالبحث الإجراءات الواجب إتباعها في مواجهة المتهم بجريمة الاتجار بالبشر ، وبالطبع لن يتسع البحث للإحاطة بكل هذه الإجراءات ، ومن ثم سوف تقتصر الدراسة على المرحلة الأولى من هذه الإجراءات وهي مرحلة التحري والاستدلال ، تلك المرحلة التي تكتسب أهمية بالغة في مسار الدعوى الجنائية لعدة أسباب من أهمها :

1 ـ أنها تشكل المرحلة الافتتاحية التي تتخذ في أعقاب وقوع الجريمة واكتشافها أو الإبلاغ عنها ، والتي تنسج فيها خيوط الواقعة الجنائية وترسم صورتها على نحو يصبح معه من العسير التخلص من تأثيرها في مرحلة المحاكمة . 
2 ـ أن جانباً كبيراً من الإجراءات يتم في هذه المرحلة وبمعرفة مأمورو الضبط القضائي واغلبهم من غير القضاة وأعضاء النيابة ، وهم لا يتمتعون بضمانات تكفل استقلالهم عن الجهات الإدارية أو الأمنية التي ينتمون إليها . 

من هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الدراسة كمحاولة فقهية نلقي من خلالها الضوء على إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر .
منهج البحث :

على هدي ما تقدم سوف يتحدد منهج الدراسة على النحو التالي :
أولاً : أن دراسة " إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر " ليست مجرد شرح لنصوص يضمها القانون بين دفتيه ، ولا هي أيضاً مجرد عرض لبعض النظريات لاستكشاف مدى التوفيق الذي أصابها أو استظهار مدى ما اكتنفها من غموض أو ما اعتورها من قصور ، ولا هي بنفس القدر ، مجرد سرد لبعض الآراء ، أو استشراف لبعض الرؤى ، وإنما هي دراسة تأصيلية تحليلية ، حرصت خلالها على الالتزام بمنهج علمي ساعياً إلى استخلاص العديد من النتائج العلمية والعملية التي تكشفت من خلال هذه الدراسة وذلك التحليل .
ثانياً : ليس ثمة شك في أن الدراسة المقارنة للأنظمة القانونية في البلاد المختلفة تغدو ضرورة ملحة ، ومطلباً جوهرياً ولازماً للنظر في النظام القائم ابتغاء تمحيصه وتقييمه على ضوء تجارب الآخرين وخبراتهم ، ومن ثم كان من الطبيعي أن تتجه هذه الدراسة صوب المنهج المقارن ، والقانون الذي سنتخذه أساساً للمقارنة مع القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة هو القانون الفرنسي .
ثالثاً : أن هذه الدراسة قد عنيت - إلى جانب النظم القانونية المقارنة التي أشرنا إليها - بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع ، ولعل ذلك راجعاً إلى أهمية الموضوع الذي نتناوله ليس على المستوى الداخلي فحسب بل والدولي أيضاً ، الأمر الذي جعل المسائل التي يثيرها مجالاً خصباً للعديد من الاتفاقيات الدولية . 
خطة البحث :

اتساقاً مع ما سبق نقترح تقسيم الدراسة في هذه الورقة إلى مباحث ثلاثة بحيث نتناول في المبحث الأول السلطة المختصة بالتحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر ، ونفرد الثاني لإجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر وشروط صحتها ، ونخصص الثالث للتعاون الدولي في مجال التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر . ويسبق المباحث الثلاثة هذه مبحث تمهيدي نستعرض من خلاله ماهية جريمة الاتجار بالبشر . 


وعلى ذلك تتحدد خطة البحث على النحو التالي :

مبحث تمهيدي ـ ماهية جريمة الاتجار بالبشر .

المبحث الأول ـ السلطة المختصة بالتحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر .

المبحث الثاني ـ إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر وشروط صحتها .

المبحث الثالث ـ التعاون الدولي في مجال التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر .


وألحقنا البحث في النهاية بخاتمة تضمنت ما توصنا إليه من نتائج وما أسفرت عنه هذه الدراسة من توصيات . 
مبحث تمهيدي

ماهية جريمة الاتجار بالبشر

شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال ، فمع انهيار الكتلة الشيوعية وتنامي بؤر الصراعات المسلحة سواء الداخلية أو الدولية ووجود العديد من مناطق العالم التي تعاني من الاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرار مما شكل معيناً سهلاً ومورداً متجدداً من الضحايا تنهل منه عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية من اجل تحقيق مبالغ طائلة من وراء استغلال هؤلاء الضحايا سواء عن طريق تجنيدهم أو نقلهم قسراً أو اختطافهم أو الاحتيال عليهم بغرض استغلالهم في نشاطات غير مشروعة مثل سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو الرق أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء .


ومن أجل اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة ذلك النشاط الإجرامي فإن الأمر تطلب نهجاً دولياً شاملاً في كافة البلدان التي تشهد مراحل هذا النشاط الإجرامي ابتداءً من بلدان المنشأ والعبور " أو الترانزيت " وانتهاءً ببلدان المقصد أو المقر النهائي لاستغلال الضحايا ، وعلى الرغم من وجود مجموعة من الوثائق الدولية السابقة المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال البشر ، وبخاصة النساء والأطفال ، إلا أنه لا يوجد وثيقة موحدة تتناول جميع جوانب الاتجار بالبشر ، الأمر الذي حدا بالمجتمع الدولي إلى إبرام وثيقة مسماة بالبروتوكول الأول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 م (1) .

ـــــــــــــــــــ
(1)
د . محمود شريف بسيوني : الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ، 2004، ص 80 . 

حيث عرفت الفقرة " أ " من المادة الثالثة من البروتوكول الاتجار بالأشخاص بأنه " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء" .

أما الفقرة (ب) من نفس المادة فقد نصت على أن " لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) " ؛ أما الفقرة (ج) من نفس المادة فقد نصت على أنه " يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجاراً بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ؛ وجاءت الفقرة (د) والأخيرة من نفس  المادة لتحدد المقصود بالطفل بقولها " يقصد بتعبير (طفل) أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر " ؛ أما المادة الرابعة من البروتوكول فقد حددت نطاق تطبيقه بوضعها لضوابط محددة لانطباق النموذج التجريمي وهي ضرورة أن تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة.

       والبين من هذه النصوص أن البروتوكول في تعريفه للاتجار بالأشخاص قد نظر إليه على أساس أنه أسلوب عمل له جانب مادي ، وآخر معنوي يسبقهما شرط مفترض :
أما الشرط المفترض (1) : 


فيتمثل في أن تكون تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة . 

وأما الجانب المادي ـ  فينهض على عناصر ثلاثة : وسائل ، وموضوع تنصب عليه هذه الوسائل ، ونتيجة :
العنصر الأول ـ وسائل الاتجار بالأشخاص : 

من أجل أن يحقق الاتجار بالأشخاص الأهداف التي يسعى إليها لابد له من استخدام وسائل تعينه على ذلك وتجعل هدفه سهل التحقيق ، ووفقاً للمادة 3 / أ من البروتوكول تتنوع هذه الوسائل ما بين التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة ـــــــــــــــــــ
(1)
الشرط المفترض لغة هو الأمر الواجب أي اللازم توافره لتحقيق واقعة معينة ، ويعرفه الفقه الفرنسي بأنه ظرف يسبق النشاط ويجعل منه نشاطاً إجرامياً أو أنه حالة قانونية أو واقعية سابقة على النشاط الإجرامي وبدونها لا يكون الفعل معاقباً عليه راجع في ذلك من الفقه الفرنسي ، 
-
LEVASSEUR (G.), Cours de Droit pénal special, 1968, p. 9;

-
MERLE (R.), et VITU (A.), Traité de droit criminel, cujas, sixiéme édition, 1989, tom 1, p. 366 - 367;
-
DESPORTES (F) et le GUNEHEC (F): Le nouveau Droit pénal, tom 1 Droit pénal general, economica, deuxiéme édition, p. 116 et s; 

ويعرف الفقه المصري الشرط المفترض بأنه " العنصر الذي يفترض قيامه وقت مباشرة الفاعل لنشاطه ؛

د . محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة التاسعة ، 1974 ، ص 39 ؛ د . مأمون سلامة : قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكر العربي ، 1979 ، ص 101 ؛ د . رمسيس بهنام : النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الطبعة الثالثة ، 1997 ، ص 494 ؛ د . حسنين عبيد : مفترضات الجريمة ، مجلة القانون والاقتصاد ، العددان الثالث والرابع ، السنة التاسعة والأربعون ، سبتمبر ، ديسمبر 1979 ، ص 546 ، وقد أضاف سيادته ما يفيد بأن مفترضات الجريمة تكون دائماً سابقة على نشاط  الجاني من الناحيتين الزمنية والمنطقية أو على الأقل معاصرة له وتظل مرتبطة به حتى لحظة توقفه .    

استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر ، وبالطبع هذه الوسائل لا يستلزم استخدامها جملة واحدة ، بل تتحقق جريمة الاتجار بالأشخاص باستخدام وسيلة من هذه الوسائل يؤكد ذلك عبارة المادة 3/أ من البروتوكول التي استعمل فيها حرف ( أو ) وهو للتخيير ولم يستخدم حرف (و ) وهو للمصاحبة والمشاركة . 

أما العنصر الثاني : 


فيتمثل في الموضوع الذي تنصب عليه هذه الوسائل الإجرامية وهو الأشخاص. 

ويتمثل العنصر الثالث والأخير في النتيجة :


فوفقاً للمادة 3/ أ من البروتوكول يتحقق الاتجار بالأشخاص إذا كان من شأن الوسائل التي استخدمتها الجماعة الإجرامية المنظمة تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم .
وأما الجانب المعنوي في الاتجار بالأشخاص : 


فقد أفصحت عنه المادة 5/1 من البروتوكول بقولها " يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول في حال ارتكابه عمداً " .


والواضح من هذا النص أن الركن المعنوي في جريمة الاتجار بالبشر يتخذ صورة القصد الجنائي أو العمد فهي جريمة عمديه تستلزم لقيامها انصراف إرادة الجاني إلي إتيان السلوك مع إحاطة علمه بالعناصر الجوهرية الأخرى للجريمة ، وإن كان لا يكفي وفقاً لنص المادة (3/أ) من البروتوكول مجرد توافر القصد الجنائي العام أي مجرد اتجاه إرادة الجاني إلي مباشرة أية صورة من صور السلوك الذي يقوم به الركن المادي مع علمه بذلك ، وإنما يجب – فضلاً عن ذلك – توافر ( قصد جنائي خاص ) يتمثل في أن يبتغي الجاني من وراء سلوكه الإجرامي تحقيق غرض نهائي غير مشروع يتمثل هنا في " استغلال الضحية (1) " .  


وقد أوضح البروتوكول في المادة (3/أ) مدلول الاستغلال بقوله "... ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء .

ويبقى التساؤل عن الآلية التي اعتمدها المشرع العقابي الإماراتي في تحديد مفهوم الاتجار بالبشر ؟؟ 


في واقع الأمر أن الاتجار بالأشخاص كما ورد تعريفه في البروتوكول يعد صورة من صور قسوة الإنسان على أخيه الإنسان ، بل أنها تجسد ظلمة وتبلد مشاعره، فهو يحول أخيه إلى سلعة تباع وتشترى وهو بهذا السلوك يعتدي على الكيان المعنوي للإنسان والتي تعد الحرية تجسيداً له ، والملاحظ أن هناك العديد من النماذج في التشريع العقابي الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته والتي تجرم هذا السلوك وأن كانت قد وردت تحت مسميات مختلفة عن مسمى الاتجار بالأشخاص فهناك على سبيل المثال ـ وليس الحصر ـ المادة (346) من قانون العقوبات والتي تجرم التعامل مع الإنسان على اعتبار أنه رقيق بنصها على أن " يعاقب بالسجن المؤقت من ادخل في البلاد أو أخرج منها إنساناً بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو أشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق (2) . 
ـــــــــــــــــــ
(1)
د . مصطفى طاهر : إطلالة على القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الاتجاهات الدولية  المعاصرة ، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الأمنية ، القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ، 2008 ، ص 102 . 
(2)
لمزيد من التفاصيل عن هذه الجريمة راجع ، د . عمر سالم : شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الأشخاص والأموال ، مطبوعات كلية الشرطة ، أبو ظبي ، ص 53 وما بعدها.

كذلك المادة (347) التي تجرم التشغيل الجبري بنصها على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصاً على العمل باجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك " ، وفي مجال مكافحة استغلال النساء وجرائم الدعارة تعاقب المادة (344) من قانون العقوبات الاتحادي بالسجن المؤبد من قام بخطف أو احتجز أنثى بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه ، كذلك تعاقب المادة (354) من قانون العقوبات بالإعدام كل شخص استخدام الإكراه في مواقعه أنثى ، ويعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليها أقل من أربعة عشرة عاماً وقت ارتكاب الجريمة ، وطبقاً للمادة (363) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها بأية وسيلة على ارتكاب الدعارة أو ساعدها على ذلك فإذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمانية عشرة عاماً عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة " . وكذلك تنص المادة (364) على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من حض أنثى على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات إذا كانت سن من وقعت عليها الجريمة تقل عن الثامنة عشرة ، ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال ، على كل من استبقى أنثى بغير رضاها عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حملها على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الدعارة " . كما تنص المادة (365) على أن " يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح لفتحه إلا إذا أُعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة " . وتعاقب المادة (366) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء أنثى وتشدد العقوبة في حالة وقوع الجريمة على الصغار والخدم .... " . 

وعلى الرغم من حزمة النصوص هذه ـ وغيرها ـ والتي تجرم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان بأي صورة كانت ، إلا أن المشرع الاتحادي إمعاناً منه في مكافحة هذه الآفة المسماة بالاتجار بالبشر ، واستجابة منه للنداء الدولي المتمثل  في المادة (5) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والتي دعت كل دولة إلى أن تعتمد ما قد يلزم من تشريعات لتجريم الاتجار بالبشر ، جاء بالقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وعرف في صدر مادته الأولى الاتجار بالبشر بأنه " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء"(1).

كما عاقب القانون المذكور في الفقرة الأولى من مادته الثانية كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في مادته الأولى بعقوبة السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات .


والملاحظ على نهج المشرع الاتحادي بصدد القانون رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ما يلي : 

ـــــــــــــــــــ

(1)
الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، العدد أربعمائة وسبعة وخمسون ، السنة السادسة والثلاثون ، شوال 1427 هـ - نوفمبر 2006 م ، ص 100 وما بعدها .
أولاً :


إن تعريف الاتجار بالبشر كما هو وارد في صدر المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر شبه متطابق مع تعريف الاتجار بالأشخاص الوارد في المادة (3/أ) من البروتوكول ، ولذلك يصدق عليه ما قيل ـ سابقاً ـ بصدد تعريف البروتوكول للاتجار بالأشخاص باستثناء الشرط المفترض ، حيث أن المشرع الاتحادي لم يشترط للمعاقبة على الاتجار بالبشر أن تقترف هذه الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة وأن تكون ذات طابع عبر وطني كما فعل البروتوكول والدليل على ذلك أن المشرع الاتحادي في المادة (2/2) من القانون المذكور قد شدد عقوبة جريمة الاتجار بالبشر لتصبح السجن المؤبد إذا ارتكبت في ظروف معينة منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها أو كانت ذات طابع دولي أو عبر وطني .
ثانياً :


من المتصور مع وجود هذا النص أن تتعدد الأوصاف القانونية للنشاط الإجرامي الواحد ، مثال ذلك نص المادة (364) من قانون العقوبات الخاصة بحض أنثى على ارتكاب الدعارة أو المادة (346) عقوبات الخاصة بالاتجار في الرقيق ، وفي نفس الوقت ينطبق النموذج القانوني الخاص بجريمة الاتجار بالبشر كما هو وارد في المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن جرائم الاتجار بالبشر ، حيث تطبق هنا بالطبع عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد إعمالاً للمادة (87) من قانون العقوبات التي تنص على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .
ثالثاً :


كان بالأحرى بالمشرع الاتحادي عندما نقل تعريف الاتجار بالبشر من البروتوكول أن ينقل بما يتوافق مع النظام القانوني الداخلي ، فالبروتوكول ذو طابع دولي وملحق باتفاقية دولية خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ويؤكد في مادته الرابعة على أنه لا ينطبق سوى على جرائم الاتجار بالأشخاص عبر الوطنية والتي ترتكب بمعرفة جماعة إجرامية منظمة لذلك كان من الطبيعي مع وجود هذه المعطيات أن يعرف الاتجار بالأشخاص بأنه تجنيد " أشخاص " ........ 

أي أن يكون محل هذه الجريمة عدة أشخاص وهو الأمر الذي يتماشى مع منطق البروتوكول فالجماعة الإجرامية المنظمة لن تنقل عبر الدول شخصاً واحداً للاتجار فيه ، والأمر جد مختلف بالنسبة للمشرع الإماراتي حيث تصور إمكانية ارتكاب هذه الجريمة داخل الدولة ومن أشخاص لا ينتموا إلى جماعة إجرامية منظمة الأمر الذي كان ينبغي معه أن يستخدم مصطلح نقل ( شخص أو إنسان ) وليس أشخاص فبهذه الصياغة الحالية للنص وإعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ينبغي أن يكون محل هذه الجريمة عدة أشخاص وليس شخصاً واحداً حتى ينطبق النموذج القانوني ، فلا يخفى على القارئ الكريم أنه إذا كان مصطلح " البشر " يعني الإنسان رجلاً كان أو امرأة لا يثنى ولا يجمع(1) " ، فإن " الشخص " يعني الكائن الذي ثبتت له الشخصية ( إنساناً كان أو غير إنسان " ويثنى ويجمع ، فإذا كانت قواعد المنطق تأبى أن ينصب الاتجار على الشخص المعنوي وخاصة أن المشرع قد استخدم مصطلح الاتجار بالبشر ، إلا أنها ـــــــــــــــــــ
(1)
يقال هي بشر وهو بشر وهما بشر وهم بشر ابن سيدة البشر الإنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء وقد يثنى وفي التنـزيل العزيز " أنؤمن لبشرين مثلنا " والجمع أبشار . راجع، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب ، المجلد 4 ط 1 ، 1410هـ ، 1990 م، مادة ( بشر ) ، ص 59. 

لا تأبى بالنص الحالي أن يكون الاتجار منصباً على عدة أشخاص حتى ينطبق النص وليس شخصاً واحداً . 


والأمر جد مختلف بالنسبة للمشرع العقابي الفرنسي عندما عرف الاتجار بالبشر حيث وضع نموذج قانوني من المتصور معه أن ينصب الاتجار بالبشر على شخص واحد بنصه في المادة (225 – 4 – 1 ) من قانون العقوبات الفرنسي على أن "الاتجار بالبشر هو الفعل الذي يتم مقابل أجر أو أية منفعة أخرى أو وعد باجر أو منفعة على تجنيد " شخص " " Une Personne  " أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استضافته بهدف وضعه تحت تصرف الغير ولو بدون تحديد هوية هذا الغير إما بهدف ارتكاب جرائم القوادة والاعتداءات الجنسية ضد هذا الشخص أو استغلاله في أعمال التسول أو فرض شروط عمل أو سكن مهينة لكرامته أو لإجباره على ارتكاب جنايات أو جنح . الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن سبع سنوات وغرامة 150000 مائة وخمسون ألف يورو (1)" .


وهو مسلك محمود من قبل المشرع العقابي الفرنسي فوفقاً لقواعد التفسير ينطبق النص الفرنسي في حالة وقوع هذه الجريمة على شخص واحد ومن باب أولى عدة أشخاص ، والأمر مختلف بالنسبة للنص الإماراتي فلا يتصور وقوع هذه الجريمة وفقاً له إلا عندما يكون محلها عدة أشخاص وليس شخصاً واحداً .

ـــــــــــــــــــ
(1)
والنص بالفرنسية جاءت صياغته على النحو التالي :

" La Traité des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, meme non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'explaitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et des 150000 euros d'amende.".  

رابعاً :


لا جرم أن القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يُعد من القوانين الخاصة الأمر الذي يؤدي إلى القول بأنه مهما شمل في مواده من أحكام خاصة يقتضيها هدفه وخطته ، فلا مناص من الرجوع فيما لم يتضمنه من القواعد والأحكام والإجراءات إلى القانون العام في العقوبات والإجراءات الجنائية.


ويرجع السبب في ذلك إلى أن النص الخاص يغلب على النص العام فيما تولى تنظيمه ، وتبقى الحاجة إلى النصوص والأحكام العامة فيما لم يتناوله النص الخاص ، وهذه هي علاقة قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كمجموعة من النصوص الخاصة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات بوصفهما " القانون العام " الذي يرجع إليه في شأن ما لم يرد به نص في هذه المجموعة . 

ومن هذه النتيجة الأخيرة ينطلق بحثنا حول التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر . 

المبحث الأول

السلطة المختصة بالتحري والاستدلال عن

 جريمة الاتجار بالبشر
تمهيد وتقسيم : 

حددت المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي السلطة المختصة بالاستدلال والتحري عن الجرائم بنصها على أن " يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام " . والواضح من هذا النص أن السلطة التي عهد إليها المشرع الاتحادي بالاستدلال والتحري عن الجرائم هي مأمورو الضبط القضائي ، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن فئات الضبطية القضائية من ناحية ، ونطاق اختصاص مأمور الضبط القضائي من ناحية ثانية ؟ وللإجابة على هذه التساؤلات نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين :
المطلب الأول ـ فئات الضبطية القضائية .

المطلب الثاني ـ نطاق اختصاص مأمور الضبط القضائي .

المطلب الأول

فئات الضبطية القضائية

أشار التشريع الإجرائي الاتحادي إلى فئتين من مأموري الضبط القضائي :
الفئة الأولى ـ  ذات الاختصاص العام :  

وهي الفئة التي خولها المشرع صفة الضبطية القضائية في جميع الجرائم الواقعة في دوائر اختصاصها دون تحديد جرائم معينة ، وقد حددت هذه الفئة المادة (33) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2005م بنصها على أن " يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
1 ـ أعضاء النيابة العامة .
2 ـ ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها .
3 ـ ضباط وصف وأفراد حرس الحدود والسواحل .
4 ـ ضباط الجوازات .
5 ـ ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة . 
6 ـ ضباط وصف ضباط الدفاع المدني (1) . 
7 ـ مفتشو البلديات .
8 ـ مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
9 ـ مفتشو وزارة الصحة . 
10 ـ الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون والمراسيم والقرارات المعمول بها " .
ـــــــــــــــــــ
(1)
تجدر الإشارة إلى أن المادة (34) من القانون الاتحادي رقم (230 لسنة 2006 م في شان الدفاع المدني قد نصت على أن " يكون لضباط وصف ضباط وأفراد الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون " . 
الفئة الثانية ـ  ذات الاختصاص الخاص :  

أشارت إليها المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بقولها " يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . 

والواضح من هذا النص أن هذه الفئة من مأموري الضبط القضائي قد حصر المشرع الاختصاص النوعي لأعضائهم في جرائم معينة تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفها ، ولكن إذا كان المشرع قد حدد فئات الضبطية القضائية وعهد إليهم وفقاً لصريح نص المادة (30) إجراءات بالتحري والاستدلال عن الجرائم فهل يعني ذلك أنه إذا استعان مأمور الضبط القضائي بأحد أفراد السلطة العامة أو مرشد سري ، ممن لا يصدق عليهم صفة الضبطية القضائية ، للتحري والاستدلال عن جريمة اتجار بالبشر يعتبر هذا الإجراء وما يسفر عنه من نتائج باطلاً؟؟ 

في واقع الأمر ذهب جانب من الفقه إلى قصر القيام بإجراءات التحري عن الجرائم ومرتكبيها على مأموري الضبط القضائي وحدهم ، بحيث لا يترك الأمر في اتخاذها لمرؤوسيهم إلا عند الضرورة ويكون ذلك ـ عندئذ ـ تحت إشراف مأمور الضبط القضائي ، ويعلل ذلك بأن التحريات من الإجراءات التي يكون من شأنها النيل أو المساس بالحقوق والحريات الفردية ، ولذلك يخشى ـ إن ترك ذلك للمرؤوسين ـ العبث بحريات الناس أو انتهاك حرمات المساكن ، كما يعلل ذلك أيضاً بما يتطلبه إجراء التحريات من الفحص الدقيق والتصرف الحكيم ، علاوة على أن رجال الضبط القضائي يستندون إلى هذه التحريات في استصدار أوامر القبض وأذون التفتيش (1) . 

وهذا الرأي وإن كان يتسم بحسن الغاية وهي الحرص على حماية حقوق ـــــــــــــــــــ

(1)
مشار إليه ، د . حسني الجندي : قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 2009 ، ص 375 . 
 وحريات الأفراد إلا أنه يبعد عن القانون وعن الواقع ، فالقانون لا يمنع مساعدي الضبطية القضائية من إجراء التحريات حول الجريمة ومرتكبيها ، علاوة على ذلك ، فإنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في قضائها على تحريات مجهولة ، وأن تعتبرها معززة للأدلة المقدمة في الدعوى ، ذلك أن مصادر البيانات والمعلومات قد تكون من المصادر السرية التي ترى الإدارة لمصلحة ومقتضيات الأمن عدم الكشف عنها ، ولا يعيب إجراءات التحريات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، كما أن القانون يجيز لمأمور الضبط القضائي إجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ، ويجوز أن تستخلص حقيقة التحريات مما ينقله شخص إلى مأمور الضبط القضائي ، وأن يكون ذلك منقولاً على لسان الشخص الآخر ، فالعبرة هي بالثقة في التحريات طبقاً للظروف التي أجريت فيها (1) . 

وهذا الاتجاه هو الذي أكدته المحكمة الاتحادية العليا في العديد من أحكامها حيث ذهبت إلى القول بأنه " لما كان من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات (2) " . 
ـــــــــــــــــــ

(1)
د . حسني الجندي : قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مرجع سابق ، ص 375، 376 . 

(2)
اتحادية عليا جلسة 3/8/1988 مجمع الأحكام س 10 ، رقم 30 ، ص 163 ، وفي نفس المعنى راجع، اتحادية عليا جلسة 7/12/1988 ، مجمع الأحكام س 10 ، رقم 37 ، ص 203 ؛ اتحادية عليا جلسة 16/6/1993 ، مجمع الأحكام س 15 ، رقم 52 ، ص 256 ؛ اتحادية عليا جلسة 22/4/2002 ، مجمع الأحكام س 26 ، رقم 77 ، ص 467 . 


ويبقى التساؤل في مجال البحث والتحري ، عما إذا كان ثمة فوارق بين من يصدق عليه صفة مأمور الضبط القضائي ، ومن يصدق عليه صفة مأمور الضبط الإداري ؟؟

لا جرم أن مجال عمل الضبطية القضائية يختلف عن مجال عمل الضبطية الإدارية، فالأولى منوط بها القيام بأعمال الاستخبار والاستعلام والتحري عن الجرائم التي وقعت بالفعل والبحث عن مرتكبيها في كواليس المجهول للوصول إلى براثن البهتان عن طريق تعقبهم والقبض عليهم ، ولذلك فهي جهاز يعتبر من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية في أداء رسالتها والقيام بمهمتها ، في حين تتبدى مهمة الضبطية الإدارية في مباشرة كافة ما يلزم لاحترام القانون وتحقيق الأمن والسكينة والنظام في المجتمع ومن ثم فهي وظيفة وقائية بالدرجة الأولى ، ويستتبع ذلك أن نطاق الضبط الإداري الوظيفي يتحدد بالمرحلة السابقة على التردي في الجريمة بينما على العكس تبدأ مرحلة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة ، ويعتبر رجال هيئة الشرطة على اختلاف رتبهم ووظائفهم من رجال الضبط الإداري (1) ، ويخضعون في مباشرة أعمالهم لرؤسائهم ولا يخضعون لإشراف النائب العام كما هو الحال بالنسبة إلى مأموري الضبط القضائي (2) . 

غير أن الاستخبارات والتحريات تتلازم في مجال الضبط القضائي والإداري ، بمعنى أن استيفاء الشرطة للمعلومات والاستخبارات والتحريات أمر يتم سواء في مجال الضبطية القضائية التي تباشرها الشرطة للكشف عن مرتكبي الجرائم بعد وقوعها أم في ــــــــــــــــــ

(1)
د . جودة حسين جهاد : الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي ، الطبعة الأولى ، 1994 ، ص 249 . 

(2)
حيث تنص المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن " يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم " . 
مجال الضبطية الإدارية التي يمارسها الجهاز الشرطي منعاً للجرائم قبل وقوعها (1) .

ـــــــــــــــــــ

(1)
راجع ، تأكيداً لذلك المحكمة الاتحادية العليا ، جلسة 7/12/1988 ، مجمع الأحكام ، س10، رقم 37 ، ص 203 وفيه انتهت المحكمة العليا إلى أنه " جهاز الشرطة في الدولة المنظم بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 لم يفرق بين صنفين من الضابطة وهما الضابطة الإدارية والضابطة العدلية ، على الرغم من وجود اختلاف بينهما ؛ إذ الضابطة الإدارية : هي التي تحول دون وقوع الجرائم ، وذلك بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم وتنفيذ القوانين التي تمنع حمل السلاح والمتاجرة بالمواد السامة والمحافظة على الأملاك والقيام بالدوريات وبث العيون لتقصي آثار المجرمين وغير ذلك من الأمور التي تسهر على حفظ النظام في المجتمع ، بينما الضابطة العدلية : هي التي تثبت وقوع الجرائم وجمع أدلتها لتأمين عقوبة فاعليها بواسطة المحاكم " ، وتأكيداً لسلطة الضبطية الإدارية في التحري راجع أيضاً حكم المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية في 13/12/1958 ، مج أحكام المحكمة الإدارية العليا ، س 4 ، ص 278 ، وفيه انتهت المحكمة العليا في مجال الضبط الإداري إلى أن " الترخيص أو عدم الترخيص في حمل السلاح هي من  العلامات المتروكة لتقدير الإدارة وتترخص في ذلك حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام بناءً على ما تطمئن هي إليه من الاعتبارات التي تزنها والبيانات والمعلومات التي تتجمع لديها من المصادر المختلفة ـ وقد تكون هذه المصادر سرية ترى الإدارة لصالح الأمن العام عدم الكشف عنها ـ وتقدير الإدارة في هذا كله لا معقب عليه ما دام مطابقاً للقانون وخالياً من إساءة استعمال السلطة ، ومتى تبين للمحكمة من تقرير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن التحريات دلت على رعونة المجني عليه وأنه في حمله السلاح ما قد يعرض الأمن للخطر فإن طلب وقف التنفيذ يكون غير مستند إلى أسباب جدية موضوعاً " . 

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن التحريات كان لها أثرها فيما انتهى إليه مجلس الشعب المصري من إسقاط العضوية عن عضوين من نواب المخدرات واستقالة ثالث إزاء اتصالهم بقضايا المخدرات، بعد أن قام مجلس الشعب بمخاطبة وزارة الداخلية في 7 من فبراير عام 1991 بطلب الإفادة بما لدى الوزارة من معلومات في هذا الشأن عن مثل هؤلاء النواب ، وقد تبع ذلك إرسال وزارة الداخلية لمجلس الشعب مذكرة إدارة مكافحة المخدرات ما اتبع بعد  استجلاء الحقيقة إسقاط عضوية نائبين واستقالة ثالثهم بعد مناقشات ساخنة في مجلس الشعب حول مدى إمكانية الأخذ بما جاء بالتحريات في شأن هؤلاء النواب . راجع مضبطة مجلس الشعب المصري يوم 30/11/1991 م . 
المطلب الثاني
نطاق اختصاص مأمور الضبط القضائي

لكي يكون عمل مأمور الضبط القضائي منتجاً في الدعوى الجزائية ينبغي أن يراعي قواعد الاختصاص الزماني والمكاني وذلك على التفصيل التالي :
أولاً ـ  النطاق الزماني لمباشرة مأمور الضبط القضائي لاختصاصاته :  

القاعدة في هذا الشأن ، أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية ، بل تظل هذه الصفة " الضبطية القضائية " ملازمة له حتى في أوقات راحته ، أي أن أهليته لمباشرة الأعمال التي أناطه بها القانون تظل قائمة حتى وإن كان في أجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية . 

وهذه القاعدة لا تعني عدم تقيد مأمور الضبط ـ بحسب الأصل ـ بقواعد الاختصاص على اختلافها ، اللهم إلا في حالات الضرورة الإجرائية التي في ظلها يبقى نشاطه الإجرائي صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية .

ثانياً ـ  النطاق المكاني لمباشرة مأمور الضبط القضائي لاختصاصاته :  

القاعدة في هذا الصدد ، أن مأمور الضبط القضائي يجب أن يتقيد عند مباشرته الإجراءات التي تخولها له صفته بحدود اختصاصه المكاني ، ويعد ذلك شرطاً لصحة إجراءاته . 


ويتحقق اختصاص مأمور الضبط القضائي ـ وفقاً للسائد في القوانين الإجرائية المقارنة ـ بأحد معايير ثلاثة هي : مكان وقوع الجريمة ، أو محل إقامة المتهم، أو مكان ضبط  المتهم ، إلا أن المشرع الإجرائي في دولة الإمارات العربية المتحدة رأى أن يقتصر على معيار المكان الذي وقعت فيه الجريمة لتحديد الاختصاص المكاني ، ولعل ذلك هو أكثر المعايير ملاءمة لطبيعة النظام الاتحادي الذي تقوم عليه الدولة . 

وفي هذا الصدد تقضي المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بأن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة " وطبقاً للمادة (143) من ذات القانون " في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها " .

هذا وإذا تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني ، فإن إجراءاته تكون باطلة من الوجهة الإجرائية ، غير أنه لما كان الأصل في الإجراءات الصحة ، فإن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على من يدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط ، وهو من الدفوع الإجرائية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز حدود دائرة اختصاصه المكاني دون أن يؤثر ذلك على صحة ما قد يباشره من إجراءات وذلك استناداً إلى فكرة الضرورة الإجرائية وهي فكرة تجد صدى لها في العديد من نصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي إلى جانب المبادئ المستمدة من أحكام القضاء . فعلى سبيل المثال المادة (105) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أنه " ..... إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها فوراً وعليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ثم تحيله إلى النيابة العامة بدائرة المحكمة التي يجرى التحقيق بها عن طريق السلطات العامة التي يتعين عليها إيصاله بأسرع وقت .... " . 

ومن تطبيقات القضاء بصدد امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائي استناداً إلى فكرة الضرورة الإجرائية ما قضي به من أنه " متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند ا لضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من الجريمة التي بدأ تحقيقها وأن يجري كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق (1) " . 


ولنا بصدد اختصاص مأمور الضبط القضائي بجرائم الاتجار بالبشر على وجه التحديد الملاحظة التالية :


أن المشرع قد ترك تحديد نطاق هذا الاختصاص للقواعد العامة ، ومما لا شك فيه أن جريمة الاتجار بالبشر جريمة لها طابعها الخاص الذي يميزها عن العديد من الجرائم فهي جريمة في الغالب عابرة للدول وتقدم على اقترافها جماعات إجرامية منظمة وقد اعترف المشرع الاتحادي بذلك عندما شدد العقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا كان ارتكابها من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت عبر وطنية ، بل أن المشرع بموجب نص المادة (21) من قانون العقوبات الاتحادي (2) ، اعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تخضع لمبدأ عالمية قانون العقوبات ، حيث يطبق عليها قانون العقوبات الاتحادي أياً كان مكان ارتكابها حتى ولو كان خارج الإقليم البري والبحري والجوي الخاضع لسيادة الدولة ، وبصرف النظر عن شخص مرتكبها ، كل هذه المعطيات كان ينبغي معها أن يضع المشرع استثناء على قواعد الاختصاص يدرجه في القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر ويكون موضوعه عدم تقيد مأمور الضبط القضائي بصدد مباشرة الإجراءات في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر بقواعد الاختصاص العادية .
ـــــــــــــــــــ

(1)
نقض مصري ، 3 فبراير 1969 ، مج الأحكام ، س 20 ، رقم 1988 ، ص 207 .
(2)
تنص المادة (21) من قانون العقوبات الاتحادي على أن " يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة و الإرهاب الدولي أو جرائم غسل الأموال " . 

وليكن له في النظام الفرنسي في هذا الشأن القدوة الحسنة ، فعلى الرغم من التزامه بقواعد الاختصاص إلا أنه خرج عن هذه القواعد بصدد جرائم الاتجار بالبشر باستحداثه مكتب مركزي لمكافحة الاتجار بالبشر يحمل أفراده بالطبع صفة الضبطية القضائية ويتسع نطاق اختصاصهم ليكون على المستوى القومي ، وهم بذلك يستطيعون التنقل بحرية على نطاق التراب القومي من أجل مباشرة إجراءات التحري والاستدلال بل والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر (1) .
ـــــــــــــــــــ

(1)
لمزيد من التفاصيل حول هذا المكتب راجع ، جان ميشيل مولومباني ، مكافحة الدعارة والشبكات الدولية للبغاء المنظم والتعاون الدولي لمواجهتها ، بحث مقدم لندوة مكافحة الاتجار بالبشر ، 19-20 يونيو 2005 ، مطبوعات القيادة العامة لشرطة أبو ظبي ، ص 314 . 
المبحث الثاني
إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة

الاتجار بالبشر وشروط صحتها
تمهيد وتقسيم : 

التحري والاستدلال عبارة عن مجموعة من الإجراءات غير الماسة بحرمة الفرد أو المسكن يباشرها مأمور الضبط القضائي في المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام سلطة التحقيق المختصة ، والهدف من هذه الإجراءات هو الكشف عن الجرائم وضبط المتهمين فيها ، وجمع عناصر الإثبات اللازمة لمباشرة التحقيق الابتدائي والمحاكمة في شأنها ، والقاعدة أن جمع الاستدلالات ـ ويندرج أسفلها التحري ـ لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل هي من الإجراءات الأولية السابقة على تحريكها ، فهي من الإجراءات الممهدة لنشوء الدعوى الجنائية ومن ثم فهي لا تعد من مراحل الدعوى الجنائية ، على أن ذلك لا يعني توقف الحدود الزمنية لجمع الاستدلالات بمجرد تحريك  الدعوى الجزائية ، فقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها بواجباته في الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملها . 

وبالرجوع للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تبين عدم نصه على إجراءات خاصة بالتحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر ولذلك فالمرجع إلى الشريعة العامة وهي قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومن خلال مطالعة هذا القانون وما ورد عليه من تطبيقات قضائية يمكننا القول بان هناك مجموعة من الإجراءات ينبغي على مأمور الضبط القضائي اتخاذها في مرحلة التحري والاستدلال كما أن هناك شروط لازمة لصحتها وحتى تكون منتجة في الدعوى .


وترتيباً على ما تقدم نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول ـ إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر .

المطلب الثاني ـ شروط صحة إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر .

المطلب الأول

إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر

حددت هذه الإجراءات المواد 35، 36 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي فوفقاً للمادة (35) " يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم ، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة " .

ووفقاً للمادة (36)) إجراءات " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا . وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة . وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة " .

وعلى ضوء النصوص السابقة يمكن القول بأن إجراءات التحري والاستدلال التي يملكها مأمور الضبط القضائي في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر تتمثل في النقاط التالية :
1 ـ تلقي البلاغات .
2 ـ جمع المعلومات والحصول على الإيضاحات .
3 ـ سماع أقوال الشهود والمشتبه فيهم .
4 ـ المعاينة .
5 ـ الاستعانة بالخبراء .
6 ـ تحرير محضر بإجراءات الاستدلال .

ونرى بحث هذه الموضوعات بشيء من التفصيل :

1 ـ  تلقي البلاغات :


يجب على مأمور الضبط القضائي قبول البلاغات التي ترد إليه بشأن الجرائم ومنها جرائم الاتجار بالبشر ، وأن يثبتها في محضر ثم يبعث بها فوراً إلى النيابة العامة وذلك حتى يتثنى لهذه الأخيرة أن تراقب مأمور الضبط القضائي وتوجهه عند مباشرته عمله المتعلق بالاستدلال ، وأن تشرع في التحقيق ـ إذا رأت محلاً ـ في وقت مناسب(1) . 

وتجدر الإشارة إلى أن البلاغ بصفته إخطار عن الجريمة يعد واجباً على كل من علم بوقوع جريمة كما عبرت عن ذلك المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بقولها " على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" وعلى الرغم من أن البلاغ عن الجريمة واجباً إلا أن المشرع الاتحادي تشجيعاً منه لمنه هذه الجريمة قبل وقوعها أو الكشف عنها بعد وقوعها نص على وجوب إعفاء الجاني من العقوبة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر في حالة المبادرة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها ، أما إذا حصل الإبلاغ بعد الكشف ـــــــــــــــــــ
(1)
د . سعد محمود سلامة : التبليغ عن الجرائم ، 2003 ، ص 408 وما بعدها .
 عن الجريمة فيجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو التخفيف منها إذا ترتب على هذا الإبلاغ تمكين السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين " المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر(1)" . 

وإذا كان المشرع قد قرر بموجب نص المادة سالفة الذكر وجوب أو جواز ـ حسب الأحوال ـ إعفاء الجاني في جريمة الاتجار بالبشر من العقاب في حالة الإبلاغ عن هذه الجريمة وذلك حرصاً من المشرع على منع هذه الجريمة قبل ارتكابها أو الكشف عنها بعد ارتكابها ، فإننا نرى من باب أولى ضرورة تفعيل قاعدة عدم الإفصاح عن شخصية المبلغ إذا كانت ظروف الحال تقتضي ذلك ، وخاصة أن هذه النوعية من الجرائم ذات طبيعة خاصة ويقدم على ارتكابها جماعات إجرامية منظمة الأمر الذي قد يكون من شأنه تعريض حياة المبلغ للخطر في حالة الكشف عن شخصيته ، علاوة على ما يمثله ذلك من حافز إضافي للتبليغ عن هذه النوعية من الجرائم (2) .
ـــــــــــــــــــ

(1)
الجريدة الرسمية ، العدد أربعمائة وسبعة وخمسون ، السنة السادسة والثلاثون ، نوفمبر 2006م، ص 100 وما بعدها . 

(2)
تجدر الإشارة إلى أن قاعدة عدم الإفصاح عن شخصية المبلغ " تجد تطبيقات عدة في القضاء الفرنسي فعلي سبيل المثال في عام 1965 حدثت واقعة سرقة لأحد السياسيين المغاربة في باريس ، وكان رجل الشرطة السيد Jean – Caille قد تلقى اتصالاً هاتفياً بأن هناك شخصاً لديه معلومات هامة حول واقعة السرقة وأنه يرغب في التستر أو عدم الكشف عن أسمه، وبناء على ذلك أرشد عن مقترف جريمة السرقة ، إلا أن غرفة اتهام باريس طلبت من رجل الشرطة الكشف عن هوية الشخص الذي تلقى منه هذه المعلومات ولما رفض لم ترسل القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات بل أمرت بإجراء تحقيق تكميلي حول مصدر هذه المعلومات حيث انتهى المحامي العام إلى حق رجال الشرطة في أن يحتفظوا لأنفسهم بأسماء مرشديهم ، وعند إحالة القضية إلى محكمة  الجنايات اقترح محامي الدفاع عمل جلسة سرية للحصول من رجل الشرطة على هوية الشخص مصدر المعلومات ، فكانت إجابة الشرطي أن عمل جلسة سرية لا يبرر له أن يخالف التزامه بسرية المهنة وهو اتجاه أيدته محكمة الموضوع آنذاك ، لمزيد من التفاصيل راجع : GENDARMERIE et MODERNIÉ: étude de spécificité gendamique aujourd'hui, éd, nontchrestein, PARIS, 1993, p. 53 et s. 
2 ـ  جمع المعلومات والحصول على الإيضاحات :


يجب على مأمور الضبط القضائي متى نما إلى علمه واقعة متعلقة بالاتجار بالبشر أن يحصل على جميع الإيضاحات بشأنها ، بمعنى أن يجمع كل ما يمكن جمعه من معلومات عن هذه الجريمة ومرتكبيها ، ويملك مأمور الضبط القضائي الاستعانة بكافة الوسائل المشروعة لإجراء تحرياته طالما أنها لا تنطوي على مساس بحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم وطالما أن رجل الضبط لم يخلق فكرة هذه الجريمة في ذهن الجاني بطريقة  الخداع والغش أو التحريض ، فلا تثريب على رجل الشرطة أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلسل لمقصوده في الكشف عن هذه الجريمة بالشكل الذي لا يتصادم في النهاية مع أخلاق الجماعة ، من ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقي ـ كما سبق القول ـ أمرهم سراً مجهولاً . 
3 ـ  سماع أقوال الشهود والمشتبه فيهم :


تنص المادة (40) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك " والقاعدة أن الشاهد في مرحلة الاستدلال من حقه الحضور للإدلاء بمعلوماته عن الواقعة ، ومن حقه عدم الامتثال لطلب الحضور وفي هذه  الحالة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اللجوء إلى القوة الجبرية لإجباره على الحضور ، فإذا كانت شهادته ضرورية للكشف عن الجريمة ومرتكبيها ، جاز لمأمور الضبط اللجوء إلى النيابة العامة لاستصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره ، ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي تحليف الشاهد اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادته ، على أنه إذا حلف الشاهد اليمين فلا بطلان ، والقاعدة أيضاً أن المشتبه فيه لا يجبر على الحضور لسماع أقواله حول الجريمة المشتبه أنه ارتكبها ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره ذلك أن هذه الأوامر من إجراءات التحقيق التي لا يملكها مأمور الضبط إلا في حالات معينة ، وكل ما يملكه هنا هو أن يطلب من سلطة التحقيق إصدار أمرها بالقبض على الشخص المطلوب حضوره.

وسؤال المشتبه في ارتكابه جريمة اتجار بالبشر يعني توجيه التهمة إليه وإثبات أقواله بشأنها دون مناقشته فيها تفصيلاً أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده ، وهو بهذا المعنى يختلف عن الاستجواب الذي يهدف إلى مناقشة المتهم تفصيلاً في الجريمة المسندة إليه وهو إجراء لا يملكه مأمور الضبط القضائي بحسب الأصل .

4 ـ  المعاينة :


يقصد بالمعاينة إثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في الكشف عن الحقيقة ، والقاعدة هي جواز المعاينة في جميع أنواع الجرائم التي من الممكن أن يتخلف عنها آثار مادية في محل الواقعة ، الأمر الذي يستتبع القول بتصور المعاينة كإجراء من إجراءات الاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر ، كمعاينة المكان مثلاً الذي كان مخصصاً لاحتجاز ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ، أو البحث عن أي آثار يكون الجاني قد تركها يستدل من خلالها عن شخصيته كالبصمات أو جزء من الملابس أو شعر ، أو معاينة ملابس المجني عليه وما قد يكون به من إصابات يستدل من خلالها وقوعه ضحية للتعذيب أو استعمال القوة . 


وتجدر الإشارة إلى أن المعاينة قد تكون في مكان عام كالشوارع والمقاهي والمحال العامة ، أو في مكان خاص كالمنازل ، وفي الحالة الأولى تعد من إجراءات الاستدلال ، أما في الحالة الثانية فتعد من إجراءات التحقيق ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي مباشرتها إلا في حالة التلبس أو الندب من النيابة العامة أو رضاء صاحب المكان .

5 ـ  الاستعانة بالخبراء :


أجازت المادة (40) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لمأمور الضبط القضائي أن يستعين بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة في المسألة المراد الاستفسار عنها ، وتسري على الخبراء نفس القواعد الخاصة بالشهود من حيث عدم جواز تحليفهم اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع أقوالهم .

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكون لتقاريرهم صفة تقارير الخبراء وإنما ترفق بمحاضر جمع الاستدلالات باعتبارها من قبيل الشهادة المكتوبة ولا يجوز أن يؤسس الحكم الصادر بالإدانة على ما جاء في هذه التقارير فقط .
6 ـ  تحرير محضر بإجراءات الاستدلال :


تنص المادة (36) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والمعدلة بالقانون رقم (29) لسنة 2005 على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ، ويجب أن تشتمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا . وفي حالة الاستعانة بمترجم (1) ، يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة " ولم يستلزم القانون أن يصطحب مأمور الضبط معه كاتباً وقت مباشرته لهذا الإجراء اللهم إلا في الأحوال التي يباشر فيها مأمور الضبط إجراء بوصفه سلطة تحقيق وليس بوصفه سلطة استدلال ، وإن كان استعانة مأمور الضبط بكاتب في مرحلة الاستدلال لا يرتب ـــــــــــــــــــ

(1)
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد انتهت في أحد أحكامها إلى القول بأن " سؤال المتهم الأجنبي الذي لا يعرف العربية بمحضر الاستدلالات الذي أقام الحكم المطعون فيه إدانته على أساسه دون الاستعانة بمترجم مؤداه البطلان . لا يغير من ذلك التحقيق معه في النيابة بواسطة مترجم . اتحادية عليا ، جلسة 24/6/1998 ، مج الأحكام ، س 20 ، رقم 37 ، ص 199 . 
البطلان ما دام تحرير محضر الاستدلال قد تم تحت إشرافه وذيل بتوقيعه " (1) .


والتساؤل عن الأثر المترتب على مخالفة وجوب تحرير المحضر ؟ 


اعتبر القضاء أن تحرير هذا المحضر يعد من قبيل تنظيم العمل وضمان حسن سيره ولا يترتب على مخالفة وجوب تحريره البطلان (2) . 


ومن جانبنا : نعتقد أن القانون قد رسم بل أوجب طريقاً واحداً للإثبات في هذه الحالة وهو تحرير محضر الاستدلالات ، فإذا أغفل مأمور الضبط تدوين ما اتخذه من إجراءات مكتفياً بأقواله في محضر تحقيق النيابة فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إدلاء بشهادة . 
المطلب الثاني
شروط صحة إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر

ينبغي لكي تكون إجراءات التحري والاستدلال التي يجريها مأمور الضبط القضائي صحيحة ويترتب عليها آثارها توافر شرطين أساسيين :
الشرط الأول ـ  الجدية :  

والجدية لغة تعني الاجتهاد ، يقال جد في الأمر : اجتهد ، فهو جاد . جد الشيء جدة : حدث بعد أن لم يكن . جد في الشيء جداً وجداداً : قطعه . ، ويقال أجد فلان : صار ذا جد واجتهد . أجد في الأمر : إجتهد . الجد : الاجتهاد ويقال هذا خطر جُد عظيم : عظيم جداً (3) . ولا غرو أن جدية التحريات تعني أن رجل ـــــــــــــــــــ

(1)
اتحادية عليا ، جلسة 14/2/2004 ، مج الأحكام ، س 26 ، رقم 10 ، ص 76 . 

(2)
اتحادية عليا ، جلسة 3/4/2000 ، مج الأحكام ، س 22 ، رقم 17 ، ص 106 .

(3)
المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية ، طبعة خاصة لوزارة التربية والتعليم ، 1990 ، ص 94 . 
هيئة الشرطة عليه أن يلتزم بدرجة معينة من درجات الاقتناع التي تلزم وبالتالي تتناسب مع الحدث الإجرامي إزاء مباشرته للاستخبارات أو الاستعلامات المتعلقة بالواقعة محل البحث على اعتبار أن تلك التحريات هي التي سوف تتخذ أساساً للبدء في مرحلة التحقيق الابتدائي .


وعليه فأن جدية التحريات عن جريمة الاتجار بالبشر تعني العلامات الظاهرة أو المستمدة من ظاهر الحال والتي تحمل في ذهن متلقيها قدراً من الاقتناع على أن ثمة صورة من صور الاتجار بالبشر قد وقعت وترجح نسبتها إلى شخص معين ، الأمر الذي يستلزم التدخل لكشف أبعادها ، أو أنها لم تقع بعد بل في سبيل ارتكابها مما يدفع رجل الشرطة إلى ضرورة التدخل إعمالاً لمهمته المنوطة به وهي منع الجرائم قبل وقوعها أوضبطها بعد وقوعها . 

الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنه لا يكفي لتدخل رجل الشرطة حينئذ مجرد الشبهات أو الريب أو الاحتمال لإمكان التدخل للوقوف على مجريات هذا الحدث أو أبعاده ، بل لابد من علامات قوية تستند إلى ملكات الإنسان في تعقلها وإعمالها والربط بينها بصورة مترابطة من شأنها ثبوت التهمة قبل شخص معين بحكم اللزوم العقلي إزاء استخدام رجل الشرطة لحسه الشرطي وميله الوجداني والشعوري والنفسي(1) . 


ولا مراء أن تقدير جدية التحريات ومبلغ كفايتها يكون لمأمور الضبط القضائي ، ويكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة  التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع على اعتبار أنها من المسائل الموضوعية (2) .

ـــــــــــــــــــ

(1)
د . قدري عبد الفتاح الشهاوي : ضوابط السلطة الشرطية في التشريع الإجرائي المصري والمقارن ، منشأة دار المعارف ، 1999 ، ص 134 . 

(2)
اتحادية عليا ، جلسة 3/8/1988 ، مج الأحكام ، س 10 ، رقم 30 ، ص 163 .

الشرط الثاني ـ  ألا تنطوي إجراءات التحري والاستدلال على المساس بحرية الأفراد أو بحرمة مساكنهم : 

فإذا تضمنت هذه الإجراءات تعرضاً لحرية الأفراد أو لحرمة مساكنهم كاستراق السمع أو التجسس كانت باطلة ، ويبطل بالتالي ما يترتب عليها من آثار . 

وبناء على ذلك يكون لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بكافة الوسائل والطرق المشروعة لإجراء تحرياته عن جريمة الاتجار بالبشر طالما لم يصل إلى حد التعرض للحرية الشخصية أو لحرمة المساكن أو استخدام أساليب غير مشروعة، وطالما لم ترق الوسيلة إلى حد خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على ارتكابها ، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة (1) . 

وترتيباً على ذلك يقع باطلاً ويبطل ما يترتب عليه من آثار ذلك الإجراء المتمثل في قيام مأمور الضبط القضائي بإيهام المتهم أثناء إجراءات الاستدلال بأن شريكه في جريمة الاتجار بالبشر قد اعترف عليه أو أن شخصاً معيناً شهد بصحة ارتكابه لهذه الجريمة أو أن ثمة تسجيل عثر عليه يشير إلى جريمته وكيفية تنظيمه وتخطيطه لها ؛ إذ أن مثل هذه الحيل تعد من شباك الخداع في الإجراءات الجزائية وتنافي الوجهة الأخلاقية(2).


ويبقى التساؤل عن مدى حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات عن جريمة الاتجار بالبشر ؟؟

في واقع الأمر أن جمع الاستدلالات ليس إجراء من إجراءات التحقيق ، ومن ثم فإن المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات لا تثبت له صفة  المتهم باعتبار أنها تثبت بأول إجراء من إجراءات التحقيق ، فطالما أن مأمور الضبط القضائي يباشر إجراء من ـــــــــــــــــــ

(1)
د . حسني الجندي : قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مرجع سابق ، ص377 .
(2)
راجع ، نقض مصري ، 1/12/1959 ، مج أحكام النقض ، س 10 ، رقم 199 ، ص970 . 
إجراءات الاستدلال وليس إجراء من إجراءات التحقيق المخولة له استثناء فلا تثبت صفة المتهم للمشتبه فيه، الأمر الذي يستتبع القول بأنه لا يجوز له التمسك باصطحاب محاميه في هذه المرحلة ، والأمر متروك لمأمور الضبط القضائي الذي له أن يسمح بذلك أو أن يتغاضى عنه ، على حين أنه لو كان ما يقوم به مأمور الضبط القضائي بصدد جريمة الاتجار بالبشر هو إجراء من إجراءات التحقيق فهنا يحق للمتهم التمسك بحضور محاميه أثناء التحقيق (1) . 

يؤكد على صحة ذلك أن النص على الاستعانة بمحام لم يرد ذكره في القانون الإماراتي في مرحلة جمع الأدلة بمعرفة مأمور الضبط القضائي ، وإنما جاء في تحقيق النيابة العامة أثناء الاستجواب والمواجهة "المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي".
ـــــــــــــــــــ

(1)
وإن كان لا يترتب على رفض مأمور الضبط القضائي حضور المحامي البطلان إعمالاً للمادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي التي نصت على أن " يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والإطلاع على أوراق التحقيق ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق " . 

المبحث الثالث
التعاون الدولي في مجال التحري والاستدلال 

عن جريمة الاتجار بالبشر

حرصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن يكون للتعاون الدولي لمكافحة هذه النوعية من الجرائم مجالاً فيها بنصها في المادة 27/1 على أن " يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها تعاوناً وثيقاً بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها ، من أجل تعزيز فاعلية تدابير انفاذ القوانين الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ...... " .

كما أكدت على هذا التعاون المادة 10/1 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الملحق بالاتفاقية بنصها على أنه " يتعين على سلطات انفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف أن تتعاون معاً حسب الاقتضاء من خلال تبادل المعلومات وفقاً لقوانينها الداخلية حتى تتمكن من تحديد :
1 ـ ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدوداً دولية أو يشرعون في عبورها بوثائق سفر تخص أشخاصاً آخرين أو بدون وثائق سفر ، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه .
2 ـ أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص .
3 ـ الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار والتدابير الممكنة لكشفها " ..


ولا جرم أن جريمة الاتجار بالبشر هي من الجرائم العابرة للحدود بطبيعتها كما تقدم على ارتكابها جماعات إجرامية منظمة الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود الدولية لمجابهة هذه النوعية من الجرائم ، وعلى المستوى الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من عدم إشارة القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى آليات التعاون الدولي في سبيل مكافحة هذه النوعية من الجرائم ، إلا أن هناك القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ، ونحن في حقيقة الأمر لم نتحدث عن مرحلة التعاون القضائي الدولي بل نتناول مرحلة دون ذلك وهي مرحلة الاستدلال والتحري والتي تتم بمعرفة الجهاز الشرطي في كل دولة، ونعتقد أن خير وسيلة للتعاون الدولي في مجال التحري والاستدلال عن الاتجار بالبشر هي تمكين رجال الضابطة من إجراء اتصالات مباشرة بعضهم بين بعض دون أن يلزموا في كل مرة يجب عليهم فيها هذا الاتصال إتباع أقنية  التسلسل الإداري الطويل الأناة ، ولعل آلية  التنفيذ قد تتمثل في إنشاء مكتباً خاصاً مركزياً في كل دولة ـ كما سبق القول ـ يكون من مهامه جمع المعلومات التي تيسر تحري جرائم الاتجار بالبشر وتسهل استقصاءها وتعقب مقترفيها وتتيح منع وقوعها واتقاءها فإن لم يكن ، فقمعها على أن تتصل المكاتب الخاصة للدول المختلفة فيما بينها اتصالاً مباشراً ، وأن يبلغ كل مكتب منها المكاتب الأخرى جميع المعلومات اللازمة والمتوافرة لديه حول الصور والأشكال الجديدة للاتجار بالبشر وحول عمليات البحث والتحري والملاحقة وحول الأحكام الجزائية الصادرة في هذه القضايا ، وإجراءات إبعاد مقترفي هذه النوعية من الجرائم وإخراجهم من البلاد ، وكذلك تنقلاتهم . 

وهو الأمر الذي أشارت إليه الفقرة (6) من المادة (11) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص بقولها " .... يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود ، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها " .

وأيضاً المادة (27/1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بنصها على أن " يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها تعاوناً وثيقاً بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ويتعين على كل دولة طرف أن تعتمد على وجه الخصوص تدابير فعالة من أجل : 

(أ)
تعزيز الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة على كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسباً ، صلاتها بأنشطة إجرامية أخرى .

(ب)
التعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على إجراء تحريات بشأن :
1 ـ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم وأماكن الأشخاص الآخرين المعنيين " .
2 ـ حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم . 
3 ـ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم ..... ". 

ومما لا شك فيه أن هذه الغاية والمتمثلة في إنشاء مكاتب مركزية للاتصال المباشر بين الدول فيما يتعلق بالاستدلال والتحري عن جرائم الاتجار بالبشر لن تتحقق إلا من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ما بين الدول ، وهو الأمر الذي أشارت إليه المادة 27/2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بنصها على أنه " بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ ، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين وفي تعديل تلك الاتفاقيات أو الترتيبات حيثما وجدت وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل ، جاز للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس للتعاون في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ..... " . 

وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال المباشر بين الأجهزة الشرطية في الدول المختلفة بخصوص ظاهرة إجرامية معينة لم يكن بالأمر الجديد على المجتمع الدولي ، فالراصد لحركة النضال الدولي ضد الإجرام يلاحظ أنه في عام 1929 سلطت الأضواء على زمرة معينة من المجرمين الدوليين وهم " مزيفو النقود " وعقد حينئذ بشأنهم اتفاق دولي في جينيف ، حيث توجب بنوده كل دولة من الدول المتعاقدة فيه أن تقيم في دوائر الأمن في داخلها مكتباً خاصاً مهمته جمع المعلومات التي تيسر تحري جرائم تزييف العملة ، ويقضي هذا الاتفاق أيضاً بأن تتصل المكاتب الخاصة للدول المختلفة في ما بينها اتصالاً مباشراً وأن يبلغ كل مكتب منها المكاتب الأخرى بما لديه من عمليات بحث وتحري عن جرائم تزييف العملة (1) . 
ـــــــــــــــــــ

(1)
لمزيد من التفاصيل ، راجع ، د . محمد فاضل : التعاون الدولي في مكافحة الإجرام ، منشورات جامعة دمشق ، الطبعة الثامنة ، 2001 ، ص 362 وما بعدها . 
خاتمة

تناولت الدراسة التي بين دفتي هذا البحث موضوع لا يخفى على القارئ الكريم مدى دقة المشاكل القانونية التي يثيرها بداية بالمشكلة في تحديد ماهية جريمة الاتجار بالبشر ، ومروراً بالسلطة المختصة بالتحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالبشر ، وإجراءات التحري والاستدلال وشروط صحتها ، وصولاً إلى التعاون الدولي في مجال التحري والاستدلال عن هذه الجريمة عبر الوطنية وهي جريمة الاتجار بالبشر .


وإذا كان لنا من توصيات فمنها ما ينصب على المستوى الوطني ، ومنها ما يتعلق بالمستوى الدولي . 

فعلى المستوى الوطني :


لنا توصية موضوعية وأخرى إجرائية :
أما الموضوعية :


فتتمثل في ضرورة إعادة النظر في تعريف الاتجار بالبشر كما ورد في صدر المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر حيث أنه وفقاً لقواعد التفسير لن ينطبق النموذج الإجرامي الخاص بالاتجار بالبشر إلا إذا كان محل هذه الجريمة عدة أشخاص الأمر الذي ينبغي معه ضرورة استبدال كلمة " أشخاص " الواردة في النص بكلمة " إنسان " حتى تمتد المواجهة الجنائية للاتجار بالبشر سواء كان محل هذه الجريمة شخصاً واحداً أم عدة أشخاص لاسيما هذا هو مقصود المشرع من وراء هذا النص . وإن كانت الصياغة لم تحالفه .
أما التوصية الإجرائية  :  

فتتمثل في الحاجة إلى إنشاء مكتب مركزي لمكافحة هذه النوعية من  الجرائم 

العابرة للحدود على أن يكون له أفرع في الإمارات المختلفة وتتاح لأعضائه حرية التنقل على التراب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي، مع التأكيد على ضرورة تفعيل قاعدة عدم الإفصاح عن شخصية المبلغ عن هذه النوعية من الجرائم خاصة إذا كانت ظروف الحال تقتضي ذلك . 

أما على المستوى الدولي :


فمن منطلق التضامن الدولي لمكافحة هذه النوعية من الجرائم والعابرة للحدود الدولية بطبيعتها نوصي بضرورة عقد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول والتي يكون من شأنها إجراء اتصالات مباشرة بين رجال الضابطة في كل دولة في سبيل التحري والاستدلال عن هذه الجريمة دون أن يلزموا في كل مرة يجب عليهم فيها هذا الاتصال بإتباع أقنية التسلسل الإداري الطويل الأناة .

 وتبقى كلمة أخيرة ....


وهي أن هذه التدابير على الرغم من ضرورتها لا تكفي وحدها للقضاء على مشكلة استخدام الإنسان كسلعة تباع وتشترى ، بل لابد من وسائل أخرى تعالج المشكلة وتجتثها من جذورها ، فصدق من قال : ليس هو البعوض الذي يجب أن نقضي عليه ، بل يجب تجفيف المستنقع الذي يولد فيه .

إن جذور الاتجار بالبشر تنمو في الفقر ، وفي مستنقعه يلد ويترعرع ، ولابد للقضاء على هذه الظاهرة المسماة بالاتجار بالبشر من إشباع الجائعين ليتحرروا من مذلة الخوف ، فليس للإنسان أن يحظى بحريته إلا إذا طعم من جوع وأمن من خوف . 





وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،
قائمة المراجع
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